دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 241
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثامن وبيان مناقشة الآخوند للشيخ الأعظم في بعض الاستثناءات من كلام الشيخ الأعظم أي أنّ المناقشة في خلاف وقع بينهما هل يجري الاستصحاب فيه أم لا ، يكون من قبيل الأصل المثبت وجريان الاستصحاب فيه ليس بحجة ؟ قلنا في بيان ذلك أنما يحمل على الموضوع يحمل عليه بأنحاء مختلفة تارة يحمل عليه من دون واسطة وهذا لا إشكال في ترتب الأثر الشرعي أو استصحاب الحكم كما إذا كان يجب علينا إكرام زيد وشككنا في الوجوب فالوجوب محمول على زيد دون واسطة وأخرى بواسطة عنوان كلي يقول الآخوند ينطبق هذا العنوان الكلي على ذات زيد مثل أن يكون الأثر مترتبًا على الإنسان والإنسان ينطبق على ذات زيد ففي مثل هذا باعتبار أنّ العنوان كلي الإنسان يتحد مع الموضوع لأنّ هذا الكلي منتزع عن ذات الموضوع ، طيب ؛ ويحمل عليه على الموضوع هذا الكلي بالحمل الأولي الذاتي وأخرى أيضًا الحكم الشرعي يترتب على كليٍّ يحمل على الموضوع وينطبق على الموضوع إلاّ أنّ الحمل على الموضوع بواسطة الحمل الشائع الصناعي يعني أنّ هذا الكلي يختلف مع الموضوع مفهومًا ويتحد مع الموضوع مصداقًا ووجودًا كما مر عليكم في الفلسفة والمنطق هذا الذي يختلف مع الموضوع مفهومًا ويتحد معه وجودًا على قسمين تارة يكون له ما بإزاء وأخرى ليس له ما بإزاء وإنما يتحد مع الموضوع في الوجود باعتبار أنه ليس له ما بإزاء يغاير الموضوع فمثلاً السواد ، السواد من الواضح أنّ له موضوع فلو فرضنا ترتب أثر على السواد الكلي المحمول على زيد والذي يتحد مع زيد في الوجود الخارجي ويختلف معه في المفهوم في هذه الصورة يتفق العلمان والشيخ الأنصاري على عدم جريان الاستصحاب لترتب الحكم الشرعي على الكلي الذي هو السواد أو الأسود لماذا ؟ لأنه يقال من أنحاء أقسام أصناف الأصل المثبت يعني أنّ ترتب الحكم على المحمول المنطبق على الموضوع باستصحاب الموضوع إنما يكون بواسطة لازم عقلي فهو من أنحاء وأقسام الأصل المثبت إلاّ أنّ الآخوند يختلف عن الشيخ في قسم آخر وهو القسم الثالث من احكام الحكم الوضعي ، القسم الثالث قلنا كالزوجية والرقية والقضاوة والولاية وما إلى ذلك من الأمور فلو فرضنا ترتب أثبر على الزوجية وعلى القضاوة وهي نفوذ الحكم مثلاً وعلى الرقية جواز البيع والعتق المحمولة على زيد ، زيد هو الرق وهو الزوج وهو القاضي مثلاً وهو العادل لجواز الاهتمام به ، من الواضح في الخارج اتحاد العادل مع زيد وليس للعادل مصداق على حده كما للسواد مصداق على حده عن زيد ففي مثل هذ المورد الآخوند يقول يجوز استصحاب الموضوع الذي هو زيد لترتب الحكم الشرعي على العادل أو القاضي ، معي ؛ القضاوة يعني على العدالة والقضاوة أو الرقية أو الزوجية يعني أنه يكون من قبيل استصحاب الموضوع الذي هو زيد وترتب الحكم على الكلي المنطبق على الموضوع باعتباره منتزع من مرتبة ذات زيد كما في الإنسانية والحيوانية والناطقية هذا القسم أيضًا كذلك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يشبه الحمل الأولي ، والخلاصة أنه إذا كان المحمول على زيد يباين وجوده وجود زيد وإن اتحد مع زيد خارجيًّا لكن باعتبار لهما بحذاء فيكون من الأصل المثبت الذي استصحاب الموضوع لا يترتب فيه الحكم الشرعي المترتب على هذا الكلي الذي هو السواد مثلاً أما إذا كان ليس له ما بإزاء في الخارج كالقضاوة والولاية والزوجية والقرية والعدالة وما إلى ذلك فلا إشكال في استصحاب الموضوع لترتب الحكم الشرعي باعتبار أنّ الكلي هذا يتحد في وجوده الخارجي مع ذات زيد ، نريد أن نبين كلام الآخوند ببيان آخر : الآخوند يقول إنّ السر في إجراء الاستصحاب في الموضوع لترتب الحكم الشرعي على هذا المحمول الكلي المنطبق على الموضوع السر في ذلك يعود إلى أنّ الكلي القسم الأول موجود بوجود فرده فوجود زيد معناه وجود الإنسان وفي القسم الثالث الذي قلنا أيضًا يلحق بالقسم الأول السر في جريان الاستصحاب فيه باعتبار أنّ العرف لا يرى فرقًا بين وجود زيد والعدالة بين رقية زيد ووجوده ، بين وجود زيد والزوجية ، الزوجية هي إنْ كان زيد موجود فزوجيته موجودة فهو هو هكذا يقول  الآخوند دون فرق ، طيب ؛ فترتب الأثر على الكلي باعتبار أنّ الكلي والفرد شيء واحد بنظر العرف إذا صح التعبير فلا يكون الاستصحاب للموضوع إثبات الحكم الشرعي من قبيل الاستصحاب المثبت يعني يكون حجة ، واضح كيف يرد عى الشيخ ؟ الشيخ يقول ما في فرق بين الاستصحاب للموضوع لترتب الأثر على السواد وبين الاستصحاب للموضوع لترتب الأثر على الإنسان أو الزوجية ، يقول له الشيخ الآخوند يا شيختا الأعظم في فرق بين القسمين ويمكن أن يستدل على جريان الاستصحاب في القسم الأول والثالث دون الثاني بنظر العرف واستظهار العرفي لوجود فرق بين القسم الأول والثالث بخلاف الثاني فإنه يكون من الأصول المثبتة ، بعْد أن يبين ذلك الآخوند ع يقول القسم الثاني الذي أيضًا وقع موئلاً وموردًا الخلاف ، ما هو هذا القسم الثاني ؟ هو نفس القسم الثاني الذي مر عليكم في الحكم الوضعي ألم نقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أنحاء وأقسام ، قسمناه ، القسم الثاني من الحكم الوضعي مثل شنهوا ؟ الذي قلنا ما لا يصح جعله استقلالاً وإنما يجعل بالتبع مثل الجزئية والشرطية ، الجزئية مثل الركوع والسجود جزء من الصلاة ، الشرطية الوضوء أو الاستقبال فهل استصحاب الموضوع يلزم منه إثبات الحكم الشرعي المترتب على الجزئية او الشرطية أم لا ؟ أيضًا قيل إنّ استصحاب الموضوع لا يثبت به ترتب الحكم الشرعي على الجزئية ولا الشرطية بل في الحقيقة يكون هاهنا من أقسام الأصل المثبت لماذا ؟ لأنّ اللازم العقلي لازم عقلاً لبقاء الموضوع استصحاب الوجوب مثلاً للصلاة أن يكون الركوع جزءً ، السجود جزء ، اللازم العقلي لاستصحاب الموضوع أن تكون الطهارة شرط لكن هذا اللازم العقلي ، قلنا إنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية وكذلك في إثبات الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية ، الأمر كذلك هاهن استصحابنا للوجوب السابق عند الشك مثلاً في جزئية الجزء أو في شرطية الشرط أو في الحكم المترتب على الجزئية وعلى الشرطية أن يثبت هذا الحكم أم لا ، يقول الشيخ الأعظم أنّه هذا من الأصول المثبتة وجريان الاستصحاب في الموضوع أو في الحكم الكلي الذي هذا جزئي في الصلاة التي من أجزائها الركو والسجود ، في الصلاة التي من شرائطها الطهارة هذا من قبيل الأصل المثبت ولذلك لا يجري الاستصحاب لإثبات الحكم الشرعي إلاّ بناءً على القول بحجية الاستصحاب في الأصول المثبتة أما الآخوند ماذا يقول ؟ طبعًا  ؛بيان ثاني ، خلنا نبين بيان ثاني لماذا لا يجري الاستصحاب ببيان آخر ؟ تقدم عندنا باعتبار أنّ الجزئية والشرطية ليس بمجعولة استقلالاً وأصالة وإنما هي منتزعة عن الوجوب أو الواجب كليًّا لهذا المركب للماهية المركبة فكيف نسطيع أن نستصحب ذلك الوجوب الكلي لإثبات يعني للموضوع وجوب الصلاة او وجوب الصوم لإثبات الشرطية لشرطها ولجزئية لجزئها كيف يتاح لنا ذلك ، واضحة لنا الفكرة إلاّ بناءً على حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة .

جواب الآخوند للرد على هذا الإشكال ولطرده بالبيان التالي يقول الآخوند لا بأس بجريان الاستصحاب في ما شك في ترتب الحكم عليه باعتبار جزئته او شرطيته لماذا لا بأس ؟ يقول شوف : أنتم لماذا تقولون بعدم جريان الاستصحاب ؟ نقول لأنه غير مجعول بالاستقلال ، يقول المناط في جريان الاستصحاب يا ترى هل هو الجعل الاستقلالي أو أنّ المناط في جريان الاستصحاب كون المستصحب سواءً كان كلاّ‍ً أو جزءً أو شرطًا ، كون المستصحب مما تناله يد الشارع ومن الواضح أنّ الجزئية والشرطية من الذي جعل الشرطية للشرط والجزئية للجزء ؟ الشارع لأنه بجعل الماهية مركبة من أجزاء كذا جزء أحد عشر جزءً مثلاً في الصلاة هذا الجعل للكل يتضمن بالتبع جعلاً للجزء بجعل الماهية مقيدة بقيود ومحددة بحدود هذا الجعل للماهية المحددة والمقيدة جعل الوضوء شرطًا وجعل الاستقبال شرطًَا فلما أشك في الطهارة أو أشك في الجزئية باعتبار وجود باعتبار وجود حكم شرعي يترتب عليهما فجريان الاستصحاب يثبت لنا ترتب جريان الاستصحاب في الكل يثبت لنا ترتب الأثر الشرعي على المترتب على الجزء باعتبار أنّ الأثر الشرعي المترتب على الجزء في الحقيقة هو أثر للكل لأنّ الماهية بما هي مقيدة بهذا الجزء ومقيدة بهذا الشرط فاستصحاب المركب الذي هو كل يثبت الأثر المترتب على الجزء ، فبان من خلال هذا العرض الآخوندي بان أنّ صاحب الكفاية يرى أنّ الجزئية والشرطية وإنْ كانتا مما لم تنالهما يد الجعل بالاستقلال وإنما بالتبع إلاّ أنّ هذا غير ضائر في جريان الاستصحاب للموضوع مثلاً أو للحكم الذي جزء أو شرطه كذا لإثبات ما يترتب على الجزئية والشرطية للحكم الشرعي وهذا ليس من قبيل الأصول المثبتة ليقال بعدم حجية جريان الاستصحاب لإثبات الحكم الشرعي يعني ببيان ثالث أو رابع نقول إنّ هذا يعني جريان الاستصحاب في هذا القسم بنظر العرف فلنقل بنظر العرف أنّ استصحاب الكل استصحاب للجزء بعَد أكثر ، أنّ استصحاب الكلي استصحابًا للجزء ، أنّ استصحاب الكل يكون بنظر العرف استصحاب للجزء فتثبت جزئية الجزء وبالتالي يترتب الأثر الشرعي المترتب عليها وهكذا شرطية الشرط .

التطبيق : 

      قال رحمه الله : الثامن إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبًا عليه بلا واسطة شيء قلنا كوجوب إكرامه مترتب عليخ من دون واسطة ، مرة نرتب وجوب الإكرام نقول إنْكان عالمًا بواسطة أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل على الموضوع هذا بالحمل الشايع ويتحد معه الوجود ويختلف معه في المفهوم سواءً كان هذا الحمل منتزعًا عن مرتبة ذاته كما في الحمل الأولي الذي قلنا ينتزع من أين ؟ من مرتبة الذات لأنّ الإنسانية المحمولة على زيد منزعة من ذات زيد أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لأنّ عندنا عوارض نسميه شنهوا ؟ الخارج المحمول وقلنا الخارج المحمول تارة يكون من صميمه وأخرى يكون بالضميمة ، الآخوند يقول إذا كان من صميمه كالناطقية أو الحيوانية أو الإنسامية التي من صميمه هذا لا إشكال في جرلايان الاستصحاب أما إذا كان من الخارج المحمول بالضميمة فهذا على قسمين مرة يتحد وجوده هذا العنوان الذي خارج المحمول بالضميمة مع الموضوع ومرة يبختلف وجودًا باعتبار له ما بإزاء فتارة نحن نستصحب زيد لإثبات الحكم الشرعي المترتب على السواد هذا لا يجري صح السواد خارج محمول بشنهوا ؟  بالضميمة بس لماذا لا يجري الاستصحاب ؟ لأنه له ما بإزاء وإن كان يتحد معه خارجًا والحمل عليه ماذا ؟ حمل شايع صناعي باعتبار اختلاف المفهوم والاتحاد في الوجود وأخرى هذا الخارج المحمول الذي بالضميمة مثل القضاوة والولاية والعدالة والرقية والزوجية وما إلى ذلك من الأحكام خارج محمول في الضميمة لكن باعتبار اتحاده مع الموضوع فكأنه أصبح من قبيل الخارج المحمول من صميمه ولذلك يقول هنا أو بملاحظة بعض عوارضه ، العوارض الذي قلنا ماذا ؟ مثلاً العدالة عارضة على زيد مما هو خارج المحمول لا بالضميمة لأنّ هذا الخارج شنهوا ؟ خارج المحمول لكن بشرط أنه خارج المحمول المتحد مع الموضوع الذي ليه له ما بإزاء لأنّ إذا صار له ما بإزاء صار أصل مثبت ولذا كلي بالضميمة يعني يشير إلى انه يعني ليس له بإزاء على حدة حتى يقال إنه من الأصل المثبت فإنّ الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة يعني للموضوع ، الأثر في هاتين الصورتين هو أثر للموضوع في الحقيقة يعني في الصورة التي يكون الحمل ويترتب الأثر على المحمول باعتبار أنّ المحمول هو كلي ينطبق على الموضوع ومنتزع من مرتبة ذات الموضوع يصير أثر للموضوع ، استصحاب الموضوع لترتب الحكم الشرعي المنطبق على المحمول يعتبر أنّ هذا الحكم الشرعي المترب على المحمول كانه أثر للموضوع كذلك أيضًا الخارج المحمول لا بالضميمة الذي من قبيله كسواده مثلاً ، لا بالضميمة فإنّ الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة حيث لا يكون بإزاء ذلك الكلي في الخارج سواه يعني ما في غيره ، العدالة هي ذات زيد ، هو لما نقول زيد عالم لا لغيره مما كان مبائنًا معه مثل المباين شنهوا ؟ هو من أعراضه الذي قلنا كسواده وبياضه وما إلى ذلك مما كان محمولاً عليه بالضميمة كسواده مثلاً أو بياضه وذلك لأنّ الطبيعي في القسم الأول الذي سميناه الخارج المحمول من صميمه الطبيعي إنما يوجد في عين وجود فرده كما أنّ العرضي كالملكية والغصبية أنا إذا شككت كان زيد مالكًا لهذه الدار والآن أشك في ملكيته وهناك أثر يترتب على الملكية عدم التصرف في ماله إلاّ بإذنه وما إلى ذلك بس واضح أنه يجوز أن استصحب الملكية ويجوز أرتب جميع الآثار المترتبة عليها والغصبية ونحوهما ، الغصبية التي تضع يدك على مال الغير دون طوبة نفس منه تعبر غاصبًا لماله ، طبعًا ؛ هذا في الغصبية كلام بس أنا الآن أريد أطبق إنْ شاء الله غدًا أبين لكم نكتة في مسألة الغصبية ونحوهما لا وجود له إلاّ بمعنى وجود منشأ انتزاعه يعني هذا في الحقيقة الملكية من أين جاءت ؟ منتزعة من تصرفه من سلطنته المطلقة فمنشأ انتزاعه الذي هو وجود زيد وكذلك الغصبية من أين جاءة ؟ من وضع اليد على مال الغير دون إذنه فالفرد الذي هو زيد أو منشأ الانتزاع في الملكية والغصبية في الخارج هو عين ما رُتب عليه الأثر لا شيء آخر فاستصحابه لترتيبه يعين استصحاب المستصحب لترتيب الحكم لا يكون من قبيل استصحاب المثبت كما توهم ذلك الشيخ الأعظم وكذا يأتي .

        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

